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  الطبيعة القانونية لوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي
  لحكم فيه وأثرهوا

 الباحث/ أحمد عبداللطيف أحمد سليمان
  الملخص باللغة العربية

الإلغاء       ها  ع عل ى ع ال ارات الإدارة ح ة نفاذ الق ع قاع اوز ال لق ت
قا  ة، وذل ت اءً على تل القاع ها اس ف ، وأجاز وقف ت اء الإدار أمام الق

الح العام في ازن ب ال قا ل  لل ارات الإدارة ت ر للق اش والف ف ال ال
ج  ي ت اد، وال اصة للأف الح ال اد، و ال ام وا ان اف العامة  س ال
اه  اع م  ي ت ال ة ال ، خاصة إذا ما ت ال ة له ائ ة الق ا ف ال ت

ار م ة الق و ة أو م م ص وضة، ع ع ف الأوراق ال ام وقف ال ، ون ع ل ال
دا دونها،  ف ره م ع الإلغاء، فلا  ت ع ل ا تا اء الإدار ه ز للق ولا 

ج ن  ع الإلغاء، إلا ح ي ع ب ل ال ار الإدار م ف الق قف ت ال ب
احة، ني  له ذل ص ي أ قان ل ار الإدار ال ف الق قف ت ادر ب ع ال ال و و

 ، ل را ل ة م ض ة ال ار، إذا ما رأت ال ا الق ق له ة إلغاء م ا ابي،  الا
ل وقف  ل فإن رف  له في دع الإلغاء، و ق القاضي ع ف ار لا  ا الق وه
ة  ر ح م ل على شئٍ ما، إلا إذا ص ل ة لل اه ال ف لا  اثارته ت ال

ف دع ا ع ب ض   لإلغاء.ال
Abstract 
     The legislator has bypassed the rule that administrative 
decisions are enforceable even when challenged by cancellation 
before the administrative court, and allowed the suspension of 
their implementation as an exception to that rule, in order to 
achieve a balance between the public interest in the direct and 
immediate implementation of administrative decisions in order to 
achieve the regular and steady functioning of public utilities, and 
between the private interests of individuals, which It requires the 
provision of judicial protection to them, especially if the court 
examining the dispute finds, from the surface of the presented 
papers, the invalidity or legality of the decision in question. The 
object of appeal in the case of cancellation, except where there is a 
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legal text expressly permitting it, and the judgment issued to stop 
the implementation of the negative or positive administrative 
decision is considered as a temporary cancellation of this decision, 
if the substantive court finds a justification for this, and this 
decision does not restrict the judge when he decides in the 
annulment case Likewise, the refusal of the request for a stay of 
execution cannot be raised before the court to demonstrate 
something, unless a judgment of the trial court is issued rejecting 
the revocation lawsuit. 

  مقدمة
ي رق        ولة ال ل ال ن م ع الإدار ال في قان ة  ٤٧لق أق ال ل
ار   ١٩٧٢ ج دع الإلغاء على الق ائي  ع الق اقف لل م، الأث غ ال

ادة  ي، ح ن ال ل ه على  ٤٩الإدار ال ل إلى م ت على رفع ال أن: "لا ي
ه  ف قف ت ة أن تأم ب ز لل ب إلغاؤه على أنه  ل ار ال ف الق ة وقف ت ال
ها.  ار ر ت ع ف ق ي ائج ال ة أن ن ع ورأت ال فة ال ل ذل في ص إذا 

ها إدار  ل م ل ال ل إلغائها ق ل  ق ى لا  ارات ال ة إلى الق ال ل و ز  اً لا 
ار  اس ا  ق ل أن ت م ل ال اء على  ة ب ز لل ها، على أنه  ف وقف ت
ل ث  ا ال ل، فإذا ح له به الف ار صادرا  ان الق ه إذا  ع له أو  ه  ت ف م ص
ه ما  د م أن ل  واس عاد اع ال  فع دع الإلغاء في ال ه ول ي ل رف ت

د ه. ي ل ل ار الإدار ال ف الق م وقف ت ا ال أن الأصل ع "، ومفاد ه
ل  ف على س ن وقف ال الإلغاء، ول  ة  ة ال ه أمام ال ع عل ال
 ، ف عي وقف ال اك ما  ، أن ه ع ي ت ال ة ال ما ت ال اء، وع الاس

. ل ة ل ل و ال اف ال   وت
ي، وع      ل ار الإدار ال ف الق قف ت ة ل ن عة القان ض لل ع ه فإنه م اللازم ال ل

ل  ار، ل ا الق ها على ه ه، وأث ح ل  ال والف ة  ة ال ائ هة الق وال
الي: جه ال ة على ال ال ال م ع في ثلاثة م ض ا ال اول  ه ف ن   س

ائي ل  - ع الاس ا ل الأول: ال ي.ال ل ار الإدار ال ف الق   قف ت
ي.  - ل ار الإدار ال ف الق ل وقف ت اني: ال في  ل ال   ال
ي.   - ل ار الإدار ال ف على الق قف ال : أث ال ب ال ل ال   ال
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  المطلب الأول
  الطابع الاستثنائي لوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي

ي في م      ئ جع ال ال ار ي ف الق ل ت اء الإدار ال في تع ح جهة الق
ام  ع الإلغاء ع  ن ض ل في م ل الف الإلغاء ق ع  ل ال ي م ل الإدار ال
ة  هة الإدارة، إلى إصا ل ال ار م ق ا الق ف ه د ت ، إلى أنه ق ي ف وقف ال

ف ع ال ي  ها، إذا ما قُ ار ر ت ع ار ق ي أض اد  م الأف ت ع ار ل ا الق إلغاء ه  
ار في ال  ي في ج تل الأض اد أو الع ع ال ئٍ ال فع ع ه، ولا ي وع م
ا  ا ل ، تلا اء الإدار ف للق ة وقف ال ح صلاح ع م ل أجاز ال ان، ل م الأح

ار. ه الأض اد م ه   ق  الأف
ا على ال      ائ ع ق ار والأصل أن ال فة خاصة، والق ي  ل ار الإدار ال ق

ا ل  ف ار ت ا الق ف ه قف ت فة عامة، ع  دع الإلغاء لا ي الإدار 
ادة  ي رق  ٤٩ال ولة ال ال ل ال ن م ة  ٤٧م قان م، إلا أنه وعلى ١٩٧٢ل

ي ت ا ة ال ة ال ر لل اح ال ال اء ق أ ل الاس اع، أن تأم س ل
 ، ع فة ال أن ذل في ص ها ذو ال ل م ، إذا  ع ل ال ار م ف الق قف ت ب

ها ار ر ت ع ائج ي ه ن ت عل ار ق ي ف ذل الق ة أن ت ى أن )١(ورأت ال ع  ،
ادة  ة  ٤٩الأصل وفقا ل ال ق لا  ار الإدار ع ه ه نفاذ الق ساب الإشارة إل

ة وال اء على ذل الأصل العام. وفي ذل ال ف ه الاس ة، وأن وقف ال و
ة  ال ع  ولة ت ل ال ادرة ع م ام ال أن الأح ا  ة الإدارة العل ق ال
ر  ها، وق ُع عل ى ول  ها ح ف ن أوج ت ال، وأن القان ف ع ال  ي لا ت ال

                                                 
يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار  لاالمشار إليها على أنه: "  ٤٩نصت المادة  )(١

 يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المطلوب إلغاؤه على أنه
لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم  يذ قد يتعذر تداركها . وبالنسبة إلى القرارات التىالمحكمة أن نتائج التنف

على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا  منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها،
ثم رفض  بمرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل ، فإذا حكم له بهذا الطل باستمرار صرف

أنظر في ". واسترد منه ما قبضه. تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن
 نفس المعنى:

-  BELL (J.), Actualite du droit administrative au  Royaume – uni, EDCE, no 
43, 1999, p. 309.                                                                                 

- CARNER (J.F.), Administrative Law, Butterworths, London 1997  , P. 
227-  228.                                                                               
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ع أمام ال ت على ال احة أنه لا ي ف ال ص ا وقف ت ة الإدارة العل
ها  ل م ه إذا  ف قف ت ة ب ه ال ن به ع ة ف ال ه ما ل تق دائ ن  ع ال

  .)١(ذل
ارات       ف الق ة وقف ت اء الإدار صلاح ح الق از م ر ج ولعل م أه ما ي

ة ال م ص ع اء لل  ة ذل الق ان صلاح ار الإدار غ الإدارة، أنه إذا  ق
لا،  ا  أخ وق ا ال ق  ونها، غ أن ه ي ي ة ال ا اد ال ق للأف وع، ت ال
ها، ولا  اد ع ع ال اع لا ت اءات وم إج مة  أن مل ا ال ة في ه ا لأن ال ن

ه م ق ع عل ضة للإلغاء، إذا ما ت ال عله ع لان ال  ال ا  ها م ل جاء ح
ل ال في  ع ق ل ال ار الإدار م ف الق أن، ووفقا لل فإنه إذا ما ت ت ذو ال
اق  ف إلى إل د ذل ال ، فإنه ق ي ع اقف لل الا للأث غ ال دع الإلغاء اع
 ، و ع غ ذ ج ار في ال ح الاس ا أنه  ه،  ار ر ت ع اع ق ي ال ر  ض

ار  ف الق ه لآثارهع ت ت ، وت ع ل ال   .)٢(الإدار م
ها       ع عل ى ع ال ارات الإدارة ح ة نفاذ الق ع قاع اوز ال اب ت ه الأس فله

ة، وذل  اءً على تل القاع ها اس ف ، وأجاز وقف ت اء الإدار الإلغاء أمام الق
ر  اش والف ف ال الح العام في ال ازن بي ال قا لل قا ت ارات الإدارة ت للق

ي  اد، وال اصة للأف الح ال اد، و ال ام وا ان اف العامة  ل س ال
اع  ي ت ال ة ال ، خاصة إذا ما ت ال ة له ائ ة الق ا ف ال ج ت ت
، وأن  ع ل ال ار م ة الق و ة أو م م ص وضة، ع ع اه الأوراق ال م 

ة إل ال اد اح الأف ائج ضارة  د إلى ن ه ق ي ف ه، وأن ت جح ص ار ت ا الق غاء ه
ها ار   .)٣(ل ت

ة: ل ة ال ارات الإدار ف الق ام و ت رات ن   م
لة في       ع ات ال ل اره م ال اع ارات الإدارة  ف الق ام وقف ت لا ش أن ن

ة  ق ال م الفائ  ، اء الإدار ي الق اد، أو تل ال د على الأف ي تع اء تل ال س
                                                 

  ق. عليا.    ٥٦لسنة  ٣٨٧٦٢م، في الطعن رقم ٢٠١٧أبريل  ٢٣حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة  )(١
المستشار سعيد بن خلف التوبي، وقف تنفيذ القرار الإداري في القضاء الإداري العماني، بحث من  )(٢

  .   ٢م، ص ٢٠١١منشورات محكمة القضاء الإداري بسلطنة عمان، 
  .   ٢المستشار سعيد بن خلف التوبي، المرجع السابق، ص  )(٣
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عات  ائ أخ ال ه الف رت ه ارات، وق ب ه الق رَة ه ِ ْ هة الإدارة مُ د على ال تع
أتي:    رات ما  ه ال ول، وم أه ه ام في ال م ال ا ال لفة به   ال

ل   -١ أن  اع، وذل  اف ال ة عاجلة لأ ائ ة ق ا ف ح ام ت ا على أح
ن  د، ولا  ل وال ال ع  اع لا ت ة، وم اءات م ع إج عة، و ة س ائ ق
ام  ه الأح ا أن ه اع،  ع ال ض ل في م ى الف ار ح قاض في حاجة الان ال
اح  الارت اد  ع الأف ورها، وه ما  د ص ر و ف الف ة ال نها واج ت 

ان افة الآثار ، )١(والا ل  ف م تع قف ال ت على الأم ب ا ي ال ل
 . ع ل ال ار الإدار م ة على الق ت  ال

هة الإدارة،   -٢ أن وال ا ب ذو ال اع ود ة ال ق ل احة م ال اتاحة م
ع  ما ت ع  ، ع ل ال ار الإدار م ف الق قف ت أتي ال ب ا ما  ح أنه غال

فع ال ار وم ث إلغائه، وه ما ق ي ة الق و م م ان ع اه الأوراق رج ة م 
ت  ، وال أم ع ل ال ار م الة م اعادة ال في الق ه ال هة الإدارة في ه ال
قاضي  ال ال اء في م ار م الع ع م ا لق ه ت ا س ه، ور ف قف ت ة ب ال

 ، ه ق وال ق ال م ال اع.غ ل ال ار م إلغاء الق هي   وق ي
ار الإدار   -٣ ف الإدارة للق ة ت ي ق تل به ن ار ال اد الأض ت الأف

ع  ل ال ق ي في دع الإلغاء  ا ل ق ها  ار ر ت ع ي ق ي وع، وال غ ال
ا ف الق قف ت ع لا ي ، خاصة وأن الأصل أن ال ع ل ال ار م ر الإدار ولغاء الق

ف  قف ت ارسة حقه في الأم ب اء الإدار م م ل فإن ت الق ه، ل ن  ع ال
ج ح  ع دع الإلغاء،  ض ل في م ل الف ، وق اس ق ال ار في ال ذل الق
ف  اء ت ار ج ن له م أض ض ع أن ما ق ي لا ش أنه  ذو ال ل،  ع ي م وق

ار.   ذل الق
ار وم      ر للق ف الف اء ال أن ج ي ق ت ذو ال ار ال ل الأض ال ل

ا  ق دورا مه ن لل  ، قف حاس اع في م ان ش ال ، حالة ما إذا  الإدار
ار في دع  ح الاس ار،  ف الق هة الإدارة في ت ت ال ه، فإذا ما اس ة إل ال

ى،  ها غ ذات مع ، إذا الإلغاء وال ف ة وفق ة الأدب ع ال ا لا ي ِ ور وغ م
                                                 

  .   ٥بي، المرجع السابق، ص المستشار سعيد بن خلف التو )(١
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ة  رت ال ع وق ع ال ض ار الإدار م ة الق م ص ع ي في دع الإلغاء  ما ق
ة إلغائه ل الأسل )١(ال ، ه ال اس ق ال ف في ال ن وقف ال ئٍ  . وع

ه ار ر ت ع ، و ي ق ت ال ارة ال ائج ال فاد ال ار، ل ا في حالة إلغاء الق
انات  ل الام امعة ق رسة أو ال له م ال ان، أو ف ال م آداء الام مان  ك
الات إذا ل  ه ال ل ه ة، ففي  فة مع م ل ق مانه ال م ال ة، أو ح ة وج ف
ور  ل ص ه ق ان عل ال إلى ما  ل اعادة ال ن م ال ار س ف الق قف ت ي

.  الق   ار الإدار
وعة، أو على الأقل   -٤ ارات غ ال ف الق ة الإدارة ع ت ل تفاد ال

ت على جهة الإدارة  وعة ي ارات الإدارة غ ال ف الق ها، ح أن ت ال م
أ الإدارة  انها م خ افة أر اف  ور، ح ت ع ال مها ب ل ة الإدارة و ل ال

ارها الق  اف اص أن، وت و ال ائج ضارة ب ار ل ا الق اث ه وع، واح ار غ ال
ن وقف  الة  ه ال ار، وفي ه ف الإدارة وما أصابه م أض ة ب ت ة ال را

ة ل ه ال ل ه ف ق حال دون الإدارة وت  .)٢(ال
ا ال  -٥ ع ه ل في دع الإلغاء، و قاضي، وم ث الف اءات ال ء ء إج

ل في  ق الف غ ، ح ق  اء الإدار ة في الق ل اه ال لا ش م أه ال
ة، م  ائج غ ح ه ن ت عل ة، وه الأم ال ق ي ات ع ة س ض ع ال ال
عة وغ  ع هة الإدارة م عامل مع ال اد ال ة للأف ن اك القان قاء ال ائج  ه ال ه

لة، ات  ة لف ق ف  م اش في ت ي ال ل ال ي ت هة الإدارة ال ع حال ال
هائي غ  عل م ال ال ع الإلغاء ق  ل ب ء في الف ا ال ا أن ه اراتها،  ق
ه م آثار،  ت عل ا ي ع  ل ال ار الإدار م ف الق ان ق ت ت ، إذا ما  و ذ ج

فادة م ال اد والاس ل ب الأف ا  ئٍ ذ أث رم فقم ح ع  .)٣(، وال 

                                                 
، منشأة المعارف، ١راجع: د. سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، ط  )(١

.  وكذلك أنظر: د. سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، ٨٠٢م، ص ٢٠٠٤الأسكندرية 
  .٨٣٦م، ص ٢٠٠٣قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، طبعة عام 

  .   ٧راجع: المستشار سعيد بن خلف التوبي، المرجع السابق، ص  )(٢
أحكام  –د. محمد فؤاد عبدالباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري (الطابع الاستثنائي لنظام الوقف وشروطه  )(٣

  .   ٤٩م، ص ١٩٩٩الوقف)، دار الفكر الجامع، الأسكندرية 
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هة الإدارة   -٦ ن لل ح القان ة، لق م و أ ال ها ل الف ف الإدارة وم تع
ن للإدارة  ها القان ي م ازات ال ه الام ات، وم أه ه لاح ازات وال ع الام

ة العامة، وال ل ق ال ة ت ارات الإدارة،  ار الق ام على إدارة حقها في اص
از  امها لام هة الإدارة ع اس ث أن تقع ال اد، وق  ام وا ان اف العامة  ال
ق  ة ت ة،  و أ ال ن، وم الفة القان ف وم ع ارات الإدارة، في ال ار الق اص
الفات  ن تل ال ا ق ت اد،  الأف اصة  الح ال اب ال ة على ح الح مع م

ة لا الاتهن هة الإدارة، أو لام لي ال ف م ع ال اسل  ال وت   . )١(ه
اك جان م الفقه      ر الإشارة إلى أن ه فع دع  )٢(وت اقف ل ر الأث غ ال ي

م في  ي تق ة، وال ائ ة والق ف ل ال ل ب ال ة الف ل في ن الإلغاء، وال ي
خل أ م م ت اء  الأساس على ع ة الق ، وأن رقا ة الأخ ل ل ال ل في ع ال

ح للقاضي ال ي دع الإلغاء  ة لاحقة لا ت هة الإدارة، هي رقا ال ال على أع
ف  هة الإدارة في ت ورة أن ت ال م ض ل ا  ائف الإدارة، م خل في و ال

فة ع تق ص ى  ة، ح اب ها والا ة م ل اراتها ال ه  ق دع الإلغاء ض ه
ارات   . )٣(الق

: ف ام و ال ة ن   ت
ع الإلغاء، فلا       عا ل ن تا ف لاب أن  ام وقف ال ه أن ن ق عل م ال

ار الإدار  اك دع إلغاء ض الق ن ه ف دون أن ت ل وقف ال أتي  ز أن 
ه، وه  ف ب وقف ت ل ابي ال ي أو الا ل ادة ال ال ه  م  ٤٩ما ورد ال عل

ولة  ل ال ن م ة  ٤٧قان ل إلغاء ١٩٧٢ل ت على  أنه لا ي ي ق  م، وال

                                                 
استخدام امتياز اصدار القرارات الإدارية، يشار في الفقه  وعن تزايد حالات تعسف جهة الإدارة في )(١

  م:١٩٥٥أكتوبر  ٧الفرنسي إلى حكم محكمة مارسيليا الإدارية بتاريخ 
  " Il est banal de repeater que les abus de L' administration vont croissants. La 

multiplication actuelle des illegalites flagrantes, suivant la formule d' un 
commissaire de gouvernement, laisse un penser que l' administration considere 
comme un devoir de l' etat de tourner les regles juridiques et d' embrouiller les 
concepts et les procedures les plus simples", "Societe commerciale des riz et 
legumes secs c/OFFICE national interprofessionnel des cereals.".  

سليمان سالم الراجحي، وقف تنفيذ القرار الإداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الشرق  )(٢
  .   ٦٢م، ص ٢٠١٣الأوسط، الأردن 

  .   ١٥٨م، ص ١٩٧٨د. محمود حافظ، القرار الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة  )(٣
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ف  ة وقف ت ز لل ار، إلا أنه  ف الق ة وقف ت ع إلى ال ف ار الإدار ال الق
اذنا ال ل أس ق فة دع الإلغاء، و ها ذل في ص َ م ُلِ ار إذا  ر ذل الق

ان  ل ن ال ق ورة أن  ف ض ل وقف ال : أنه  في  ؤوف هاش في ذل ال ع
ار الإدار  ف الق ل وقف ت ز  الي لا  ال فة، و ) في ال ف (الإلغاء ووقف ال

ف رفع دع الإلغاء ل وقف ال ل إلغائه، أو أن   دا ع  ف   .)١(م
ة     ي لل ة  وفي ح ح ه ال اء ه ا ذه إلى أن: " .... ق الإدارة العل

قة م  ة م ل ارات الإدارة ال ف الق ولة في وقف ت ل ال ة م ق ج على أن ولا
اء الإدار  ها الق ل ي  ة ال ن ة القان قا دها إلى ال ها، وم ع م ها في الإلغاء وف ولاي

ار الإدار على أساس وزنه  ة، إذ على الق و أ ال ه م ا ن وزنا م ان القان
ادة  قا لل ارا إدارا  قف ق اء الإدار ألا ي ع على الق ل  ٤٩ي ن م م قان

ن رق  القان ادر  ولة ال ة  ٤٧ال اه م ١٩٧٢ل م إلا إذا ت له  ال
ان: أو  اف له ر ف ت ل وقف ال أصل ال أن  اس  ا ر الأوراق، ودون م له

ار  ع في الق ام ال ل في  ة، و اه م الأوراق  –ال اب  – ال على أس
إلغائه ع ال في  ح ال  ج ل على ت ن ت اقع أو القان ة م ح ال ج
ائج  ه ن ف ار وت ار الق ن م شأن اس أن  ال  ع ا ر الاس ه ع، وثان ض ال

ا ل  ها  ار ر ت ع إلغائه. ..."ي ي    .)٢( ق
ل       اء ق قلة س رقة م ف ب ل وقف ال م  ق ز أن  ل لا  ادته:  ل س ق و

ة م ذل  ادته أن ال ، أو ع رفعها، أو في تارخ لاح لها، و س ع رفع ال
ه له ل الإلغاء وت ع ع  ف ف ه أم م اح ما ذه )٣(أن وقف ال ، و ال

ة في ح ذاته، إ ا ل ه الغا اما وق ف ه ن ام وقف ال ار أن ن اع ادته  ه س ل
ل دع الإلغاء، وذل  ار الإدار م ة على الق ت ل الآثار ال ه تع ة م ول الغا
ار، ولا أدل على ذل م  ل في إلغاء ذل الق ل الأساسي ال ة لل ل ن ال

ف دة الأث ال ض ال ع ع ار في حالة رف دع الإلغاء، ودون أن ي  للق
. ف ألة وقف ال   ل

                                                 
أنظر: أستاذنا الدكتور عبدالرؤوف هاشم بسيوني، المرافعات الإدارية، الجزء الأول، إجراءات رفع  )(١

  .   ٢٧٧م، ص ٢٠١١الدعوى الإدارية وتحضيرها، بدون ناشر، 
  ق. عليا.    ٥١لسنة  ٢٣٢٤م، في الطعن رقم ٢٨/١٠/٢٠١٨حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة  )(٢
  .   ٢٧٨. عبدالرؤوف هاشم بسيوني، المرجع السابق، ص د )(٣
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د       ، أن تع ف ل وقف ال ف  ائها ب ة رغ س ق ز لل ه فإنه  وعل
 ، ع ع ال ض ة ل أن فاة وال راسة ال ع ال ، وذل  ار الإدار إلغاء الق ي  ق ف

ن ق  ع أن ت ل  ف ولها  ه و أي ي ب ق د ف ار، أن تع ف الق قف ت ق ب
ا ي   ف إن ل وقف ال ل في  ة لأن الف ائج م لها ن ل إلغائه، وتل 
ة  ه ج ع أن ت ي في ذل  ة تق ، وأن ال ع اه م أوراق ال ال

ل ها، وال في  اه ها في  ال إل ها  ي م ج اب، أو ع ي ع  الأس غ الإلغاء 
ي  ق نا ف ل قان ف غ مق ل وقف ال ان  ، إلا إذا  ف ل وقف ال ال في 

له م ق ع ة    . )١(ال
ل وقف       اء الإدار ل ء إلى الق أن الل و ال ز ل فه م ذل أنه لا  و

اس ابي،  ار الإدار الا ا الق ي، و ل ار الإدار ال ف الق إلغاء ت ل  قلال ع ال
ل  ع  فة تل ال د  ار، وأن ي ا الق ار، بل لاب م رفع دع إلغاء ه ا الق ه

ف ل )٢(وقف ال ورة لق ف ودع الإلغاء ض ل وقف ال ة ب  ، فعلاقة ال
ف ل وقف ال ل  م ق ع اع  ي ت ال ة ال ، ولا ق ال ف   .   ل وقف ال

اء على أث دع الإلغاء: اس ف  ام و ال   ن
ارات الإدارة       اء  –الأصل أن الق ة على ال اب ة والا ل م  –ال ة م ي ناف

فاذ ا ال ا له اء ح ع الق ورها، ما ل  ارات، )٣(ص ف تل الق قف ت الأم ب اء  ، س
ت على الأ ي ت إلغائها، وم الآثار ال ار أو  فع دع إلغاء الق اقف ل ث غ ال

ف  ام وقف ت َ ن فة عامة، أن اعُِْ ار الإدار  فة خاصة، والق ي  ل الإدار ال
ره  ا ق ل   ني ل ة العامة، والأساس القان اء على القاع ارات الإدارة اس الق

ادة  ج ن ال ع  ولة ال ا ٤٩ال ل ال ن م ي رق م قان ة  ٤٧ل ل
ي ن على أنه: "لا١٩٧٢ ف  م، وال ة وقف ت ل إلى ال ت على رفع ال ي

ب إلغاؤه، على أنه ل ار ال ل ذل في  الق ه إذا  ف قف ت ة أن تأم ب ز لل
                                                 

  .   ٢٨٩د. عبدالرؤوف هاشم بسيوني، المرجع السابق، ص  )(١
  م.   ١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة الجديد رقم  ٤٩المادة  )(٢
م، ٢٠٠٥نوفمبر  ١٥، جلسة ١٩٣٤١حكم لمجلس الدولة الجزائري، الغرفة الرابعة، الملف  )(٣

  ارات الإدارية نافذة بمجرد صدورها، ما لم يضع القضاء حدا تنفيذها"."القر
  أنظر في ذلك أيضاً:

 LEVY (D.), Les developments recents du droit administratf angllais, mélanges 
Chapus Montchrestien, 2002, p.387.                                      
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، ورأت ع فة ال ارات  ص ة إلى الق ال ها. و ار ر ت ع ف ق ي ائج ال ة أن ن ال
ها، ىال ف ل وقف ت ز  ها إداراً لا  ل م ل ال ل إلغائها ق ل  ق على أنه  لا 

ف ار ص اس ا  ق ل أن ت م ل ال اء على  ة ب له أو  ز لل ه  ت م
ل ا ال ل، فإذا ح له به الف ار صادرا  ان الق ه، إذا  ه، ول  ع ل ث رف ت

عا فع دع الإلغاء في ال أن ل ي ه، د، اع ال  ه ما  د م ."، وق واسُ
قام، ث  ا ال ة عامة في ه قاع ع الإلغاء  اقف ل ادة الأث غ ال ه ال ر ه ورد 

ها اء عل اس ف  ع وقف ال ر ال .)١(ق و د وال ع الق ه ب ل ق   ، ول
اء الإدار ال ب       ز للق ه فإنه لا  ع وعل ل ال ار الإدار م ف الق قف ت

افة  احة، فالأصل ه نفاذ  ني  له ذل ص ج ن قان ع الإلغاء، إلا ح ي ب
هة  ورها م ال د ص ة و اش فة م ة،  اب ها والا ة م ل ارات الإدارة، ال الق

ى ول ت فاذ ح ن ذل ال ة، و و ة وال ة ال ق لا  ع على  الإدارة ع ال
ل  ار م ف الق قف ت ا ب ر القاضي ال ح ع الإلغاء، ولى أن  ار ب الق
ائي فاصل  ر ح ق ى  احة، أو ح ح له ذل ص ني ي اءً على ن قان ع ب ال

ه وع م م ار لع إلغاء الق اع  ع ال ض   .)٢(في م
ارات الإ       ف الق قف ت ني ب ام القان ة  –دارة و ال اب ها والا ة م ل  –ال

اد  الح الأف هة الإدارة، وم ة ال ل ازن ب م ع م ال اث ن ورة اح رها في ض م
اء  ء إلى الق اد ال في الل ى للأف ع ق أع ان ال ن معها، فإذا  عامل ال

ل  رها الإدارة، وه ما  ي ت ارات الإدارة ال ا على الق ع ا الإدار  ي اته ته ب
هة الإدارة، فإنه  ي لل ئ ا ال ل ال ل الإدار ال  ار الع ار واس ق لاس
اد، فإنه  ام وا ان اف العامة  ة العامة في س ال ل صا على ال قابل وح ال
، إلا في أض  ف ام وقف ال اق  ا ال اوز ه ات ت اد م ح الأف غي ألا  ي

ود، وف ام، ال ي ت ذل ال ا ال ع ال احة، و ع ص دها ال ي حالات 
م  ، وع ل الإدار ف م إراك للع ام وقف ال ج ع ن ي ت ال للآثار ال وذل 

امه   .)٣(ان

                                                 
1) ( LEVY (D.), Les developments recents du droit administratf angllais, 
mélanges Chapus Montchrestien, 2002, p.389.                                      

  .   ١٨١م، ص ٢٠٠٩، دار النهضة العربية، القاهرة ٤د. فتحي فكري، الوجيز في قضاء الإلغاء، ط  )(٢
ة، وقف تنفيذ القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية د. عبد العزيز عبد المنعم خليف )(٣

  .   ٤٦م، ص ٢٠٠٨
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اد م       ة الفعالة للأف ائ ة الإج ا ف ال سع في ت ان ال ، فإنه إذا  ارة أخ و
ام  ة ق خلال تق ن ل أه ي ت الات ال ارات الإدارة، في ال ف الق قف ت

ي،  ى س م م ان، أو ه ل الام ة م دخ ل مان أح ال الات ح اد،  ة للأف ال
سع  أن ال ل  ع م الق ة، فإن ذل لا  فة مع م ل ق مان ش م ال أو ح

ارات ف للق ام وقف ال ر في تق ن ق  الغ م ق ال عل  الإدارة في حالات لا ت
ا  هة الإدارة، ور ل ال ي على ع د إلى أث سل ة، ق ي ن أقل أه ات، وت أو ال

امه ل الإدار وان اب الع ل عائقا لان   .)١(م
اح       مه  و ال ف م ع ار في تق وقف ال ن ال غي أن  أنه لا ي

ار  ع الق ض ة م وف أه ار، وال ة للق ن الة القان ، ول  ال إلى ال الإدار
ار  ف الق قف ت وع ل رها ال ي ق د ال ا والق اف ال ة م ح ت ال
ة ل ق  ال ا ه هام  ، ف ع ة إلى حٍ  ع ن ض ة ال ، وذل لأن أه الإدار

ة لأ ال ة  ر م الأه ن على نف الق ة ق لا لا  وف مع ، وما ه هام في  خ
ا. وف، وه ت تل ال ، إذا ما تغ ل   ن 

ارات الإدارة، جاء ن       ف الق ام وقف ت ة ل ائ عة الاس ا على ال وتأك
ادة  ولة رق  ٤٩ال ل ال ن م ة  ٤٧م قان م ال ب رفع ١٩٧٢ل م ل ع

قف ة،  دع الإلغاء، والأم ب ا ة العامة ب ت القاع ، ح أك ع ل ال ار م ف الق ت
لها: " ق ب  لا وذل  ل ار ال ف الق ة وقف ت ل إلى ال ت على رفع ال ي

الأث  لا  ها، وع ارات الإدارة وسلام ة الق ة ص ا لق ع ذل تأك إلغاؤه، .... ."، و
ارات الإدار  ر للق اش والف ف ال ة ال ا ف في الأساس إلى ح ة، وه ما يه

اف العامة،  ة ح إدارة ال هة الإدارة، و ها ال م عل ي تق ة العامة ال ل ال
ة، ح  ه القاع اء على ه ر الاس ق ع ذل ل اد، ث جاء ال  ام وا ان ها  وس

ف الق  قف ت اع أن تأم ب ي ت ال ة ال ة ال ة ذل أجاز لل ار الإدار مق
ة دع  ع ل  ن ذل ال ، وأن  اع ل ال اءً على  ن ذل ب ورة أن 
د  ة م أن ي لة في ال ل ال ة ذل ال ة ج الإلغاء، وفي حالة أن ت ال

له: "على أنه ق ها، وذل  ار ر ت ع ائج ي ار إلى ن ف الق ة أن تأم  ت ز لل
قف  ، ورأتب ع فة ال ل ذل في ص ه إذا  ف ر  ت ع ف ق ي ائج ال ة أن ن ال

ادة  را نف ال ال اق مق أتي في نف ذل ال ها، .... .". و ار م  ٥٢١/١ت

                                                 
  .   ٦٢سليمان سالم الراجحي، وقف تنفيذ القرار الإداري، المرجع السابق، ص  )(١
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دة  و م اف ش ورة ت ه ض ل ي، وذل م خلال ت ن الة الإدارة الف ن الع قان
ار الإ ف الق قف ت ان الأم ب اع، لإم ل القاضي الإدار ال ي ال دار م ق

ة العامة اء على القاع ف اس قف ال ، وه ما )١(وه الأم ال ي أن الأم ب
ادة  ل في ال م  ٣جاء م ق س ل عام  ٢٢م م ة ١٨٠٦ي ي ن على القاع م، وال

ر ح ادة ت ه ال ن ه ن م اد  اء، و ادة العامة والاس م  ٢٤ا ب ال
ارخ  ادر ب ي ال ن ن الف   م.١٨٧٢ماي عام  ٢٤القان

ه       ارات  ف الق قف ت د  في الأم ب اك ت ان ه ي  ن اء الف وفي الق
ى أنه  ، ح ن الع د في الق ، واس ذل ال اسع ع اله ن ال ة الق مع نها

ف قف ال اء أ أم ب ر الق ة م  ل  ى ١٩٥٠خلال الف م، إلى أن ١٩٥٤م وح
ة م العام  ا ، و ائي الإدار حلة الاصلاح الق أت م ء ١٩٧٥ب ل ب م،  الق

ارات  ف الق قف ت الأم ب عل  ا ي ي  ن اء الإدار الف ام الق نة في أح الل
ن ولة الف ل ال قف م غ راجع إلى م ان ذل ال أ م الإدارة، ولق  ي ال ب

ر ١٩٦٣العام  ح ال ر غ القابل للاصلاح، وال أص م، وال  ش ال
ان راجعا إلى  ي،  ن ولة الف ل ال قف م دد في م قة أن ال صع الاصلاح، وال

الإلغاء ع  قف لل أ الأث غ ال ه    . )٢(تأث
  المطلب الثاني

  داري السلبيالحكم في طلب وقف تنفيذ القرار الإ
ى       ع وح ه ال ء م رفع ه ها ب اءات ت عة م الإج ة م ائ ل دع ق ل

ها  ، م اءات أخ عة إج ر ل ع ال ال ص ها  ل ف ع الف ها، و ل ف الف
فاذ. ح واج ال ما  ه ع ف عل ب ها ما ي ، وم ا ال ع على ه ال عل    ما ي

اءات ال في ي: إج ل ار الإدار ال ف الق   ل و ت
ي       اءات ال عة م الإج اك م ي، ه ل ار الإدار ال ف الق ل وقف ت ع 

ا  ه في ه اع ح اء الإدار ال ب ال ر الق ل أن  ها ق اف  ت
ة ل دع ال  ل ة ال اءات العاد اءات ع الإج ه الإج ، وت ه ل ع، ال ض

، مآلها  ف ل وقف ال ل في  ة للف ل اءات ال ار أن الإج اع ل  ق وه الأم ال

                                                 
  .   ٦٣مشار إليه لدى: سليمان سالم الراجحي، المرجع السابق، ص  )(١
، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، راجع في ذلك: د. عبد الغني بسيوني عبد الله )(٢

  .   ٢٦م، ص ٢٠٠٣، مطبوعات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان ٣ط 
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اءات   ه الإج ه، وأه ه ال ودوا ع وف الاس لائ مع  ل ي ع ي م ح وق
ه  اص ب ة، والاخ ائ هة الق ه إلى ال ، وتق ل ها في ت ذل ال تل

ه:  ل    والف
: أولاً: ت ف   ل و ال
، ت       اء الإدار ها أمام الق ى ع ي لا غ ة ال ه ات ال ل ع م ال

ة ه القاع ف ع ه ل وقف ال ج  ع الإدارة، ولا  وج )١(ال ت على ال ، إذ ي
ة ت  ل ، ولا ش أن ع ع ر في ال لان ال ال  ة  ه القاع ع ه

ف ه، ومع ل وقف ال ع اس مع  اءات خاصة ت إج عي أن ت   م ال
اف  اجهة ب أ ورة ال ها، وض ع اءات  ه الإج ه، ف ه ت عل ي ت الآثار ال

اع.   ال
ادة       ا ورد ب ال ع الإدارة، وفقا ل ولة ب ال ضي ال ة مف وت ه

ي ر  ٢٧ ولة ال ل ال ن م ة  ٤٧ق م قان ي ن على أنه:١٩٧٢ل  م، وال
ولة في ض ال ف افعة ول ها لل ع وته ولة ت ال ضي ال ة مف لى ه ل  "ت س

ن  ل على ما  أن لل ة ذات ال م هات ال ال ال  ع الات ة ال لازما م  ته
قائع اله ع ال أن ل عاء ذو ال اس أم  انات وأوراق وأن  ى ب قها  ال م ت ي ل

أن ل ذو ال ع أو ب ل ش ثال في ال خ ات  أو ب ات أو م ق م ب
ق في الأجل اءات ال ة، وغ ذل م إج ل ز في  ت ، ولا  ل ده ل ال 

ل ل واح أج ار ال ع ت ة ال ل ته ح ، س ض، إذا رأ م ف ز لل ومع ذل 
ي أن  لأجل ج أج ال ال ها   على  ز م هات  ة ج اوز ع امة لا ت غ

ض  ف دع ال ، و ف الآخ ع  ع –لل ة ال ام ته اً  –إت قائع،  تق ه ال د 
ى ة ال ن ائل القان ا  وال لع أن أن  و ال ز ل اً، و ه م اع، و رأ ها ال ي

ة على تق اب ال قل  ض  ف ، ال ه ه على نفق رة م ا ص ل ، وله أن 
ل ف م.". و س ات الإعفاء م ال ل ض في  ف   ال
ادة       اغة ال ع الإدارة  ٢٧وال م ص ، أنها ت ت ال قة ال سا

، وال ي  ف ل وقف ال اصة ل عة ال اس مع ال ها لا ت ة، ول ض ال

                                                 
، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية ١راجع في ذلك: د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، ط  )(١

  .   ٢٥٠م، ص ١٩٩٤
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ه فإنه ال، وعل ع ا خاصا  الاس ع ت ع ال ل  ل أن ال ا الق
ة، وه  عا ولة ال ل ال عات م ارات الإدارة خلال ت ف الق ل وقف ت ب 
ات إلى  ل ه ال ع ه ع خ لل على ق ال ان ذل ي ا إذا  اؤل ع ض ال ف ما 

ق ة؟، وال ض عاو الإدارة ال اءات ت ال اً م خلال نف إج ائ ه ق  عل
ولة،  ضي ال ة مف فة ه ع ف  ات وقف ال ل م ت  ة، ع ائ ارسات الق ال

ه  ا ي ت ال  –ون ع ه م الاس ا ي  ا ل انا  –ن ة، وأح ة ال فة ه ع
ان شف  د ب ، أو  ف دون ت ل وقف ال ة في  ل ال ث أن تف ق 

د  اً م ي اس اه م ا ي ف  ل وقف ال ها  ي ي ف ة ال ل ولة في ال ض ال ه مف
ه ف أو رف ة وقف ال   .)١(ناح

ارات       ف الق ات وقف ت ل ل في  ا على الف ة الإدارة العل ت ال ق وق اس
ي ق  ولة، وال ضي ال ة مف فة ه ع ها  اءات ت الإدارة دون حاجة إلى إج
ات وقف  ل ي ت بها  ال ال ع وف الاس ا ل ، وذل ن الق ا ل  ق وق غ ت
لى  ا ت لقة، ون فة م ات م ال  ل ي اعفاء تل ال ع ، ول ذل لا  ف ال
ل  عاد ال ن م الة  ه ال ها، وفي ه ف ات ب ل ا ت ال ة الإدارة العل ال

ام ف ة أ ان ر ث ل ال ة  وف ال ام ح ال ها إلى ثلاثة أ ز تق ، و ق
ة   .)٢(ل على ح

عة       ف ب تل ال ات وقف ال ل اءات ت  اي في إج اك ت ا ه ن وفي ف
ل  ولة  ل ال اك الإدارة، فأمام م ع أمام ال ي ت ولة، وتل ال ل ال أمام م

ال القاضي ال ي ا ع ة الاس اس ة ال م ة ال ي ال ة في ت ي ق ة ال ل اع ال ل
اع،  ال ة  وف ال ة ال ه ال ي ه اعى في تق ، و ف ل وقف ال ل 
ب  ل ار الإدار ال ف الق ل ت ف ق ل وقف ال ار في شأن  ور الق اعاة ص و

اع، عي لل ض ور ال في ال ال ه، أو ص ف ل وقف  وقف ت ة ل  ال و
ادة  ر ال ي تق ن ولة الف ل ال ا، فإنه وخلافا ل ن اك الإدارة في ف ف أمام ال ال

ف ١٢٠( ات وقف ال ل ا، أن ت  ن اك الإدارة في ف ن تع ال ) م قان
                                                 

  .   ٢٥٦سابق، ص د. ماجد راغب الحلو، المرجع ال )(١
يكون توزيع م، والتي نصت على أنه: " ١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم  ٣٠المادة  )(٢

ً للنظام الذي ويبلغ قلم  ،تبينه اللائحة الداخلية للمجلس القضية على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقا
ويجوز في  ،ضور ثمانية أيام على الأقلويكون ميعاد الح ،ذوى الشأن كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى

الخاصة  ٤٨، وقد أحالت عليها فيما يتعلق بالمواعيد المادة "الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام. حالة
  بالمحكمة الإدارية العليا.   
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ا اته وملاح اع ل اف ال اع تق أ ال، وأن م ع ن ن على وجه الاس ته ت
ي  ة ال ائ ة الق اع لله ي تل ال ادة ت ه ال في ال الأدني اللازم، وق ت ه

اع   .)١(ت ال
 : ف ل و ال اً: تق    ثان

ي       ل ار الإدار ال ف الق قف ت ة ل ل و ال على ن ما س  –إن م ال
ف  و وقف ال ل وقف ا –في ش م  ق اك أن  فة دع الإلغاء، وه ف في ص ل

ادة  ا جاء ب ال ا وفقا ل ه ان ب ل الاق ل  ٤٩م الفقهاء م ت ن م م قان
ولة  ة  ٤٧ال ف دع الإلغاء، فه ١٩٧٢ل ل وقف ال ر أن   م، فلا ي

ما دا وع ور معها وج ها و عا م   .)٢(ف
ه           ح نف اؤل ال  ف وال قف ت ة أن ت ب ز لل ا، ه هل  ه

هة الإدارة ق قام  الإلغاء حالة ما إذا ت لها أن ال ه  ن  ع ار الإدار ال الق
الة؟ ه ال ها في ه و ح م ج ها ذل لع ع عل ا، أم  ار فعل ف الق ة )٣(ب . وللإجا

ا ه ، م اه اؤل فق انق الفقه ات ا ال م ي أنه في حالة ما إذا سارع  على ه
ة في  ة ال ل ال ل أن تف ابي ق ي أو الا ل ارها ال ف ق هة الإدارة إلى ت ال
ن، فلا  الف للقان ها ال ف الإدارة م سل ، فإنه لا  أن ت ف ل وقف ال

ال ة ال إجا ف  ل وقف ال ي ت  ة ال ي ال ه  مانع م أن تق ل إلى 
ا، وذل  ا  ن ن الة س ه ال ها في ه غ م أن ح ار، وعلى ال ف الق قف ت ب
ل وقف  ها ل ة ون ل ب ال ار لا  ف الق هة الإدارة ب ام ال لأن 

ف ه  .)٤(ال ار الإدار في ه ف الق قف ت و م ال ب ون أنه لا ج و آخ
الة، إذ لاب  اف في ال ، وه ما لا ي ف قف ال ة م وراء ال ب ل ة ع د فائ م وج

الة غ ذ  ه ال ار الإدار في ه ف الق قف ت ح ال ب الة،  ه ال ه
ع ض اء الإدار في )٥(م ة الق أن ح م ا ال ة في ه ائ قات الق . وم ال

ا ادر م م ار ال إلغاء الق عة  ف ع ال ارخ ال ان ب م، ١٩٧٦مارس  ٤ف أس

                                                 
  .   ٤٠٠أنظر: د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص  )(١
  .   ٣٥٤م، ص ١٩٧٨ي، دار النهضة العربية، القاهرة د. محمود حافظ، القرار الإدار )(٢
، دار الفكر الجامعي، ٥آثاره، ط  –تنفيذه  –د. مصطفى أبو زيد فهمي، القرار الإداري، ماهيته  )(٣

  .   ٦٦٨م، ص ٢٠١٠الأسكندرية 
  .   ٦٦٩د. مصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق، ص  )(٤
م، ص ١٩٧٦قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة  –ي د. سليمان الطماوي، القضاء الإدار )(٥

١٠١٨   .  
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١٩٩٣ 

لات  ة م ض إقامة م غ اد  ة لأح الأف ل عة أرض م لاء على ق الاس اص  وال
ارخ  ار ولغائه ب ف ذل الق اه وقف ت ل في دع عي ق  ان ال ها، و مارس  ٧عل

ل ١٩٧٦ ل  ار م ر الق ان ق أص ان ال  اف أس ة أن م م، وق ت لل
ارخ  وقف ار لاح ب ار ق اص ، ق قام  ف اي  ٩ال ن ١٩٧٧ف ع ار ال إلغاء الق م 

مة إنهاء ال اع  ي ت ال ة ال ه فق ق ال ه، وعل   . )١(عل
ه:  ل  ف والف اص ب و ال اً: الاخ   ثال

ار الإدار        ف الق ل وقف ت ا أن  ي والا –لق س وأوض ل ابي على ال
اء  ع الإلغاء –ال ع ل ع أو تا ارة ع ف ما، وم )٢(ه  دا وع ور معها وج ، ي

ي  ل في دع الإلغاء هي ذاتها ال ة الف عق لها ولا ي ت ة ال ائ هة الق ث فإن ال
عل  ا ي اع العامة  ل فإن الق ، و ف ل وقف ال ل في  ة الف ل سل ت

ف اص ال ي ت الاخ ي ت دع الإلغاء هي ذاتها ال لي ال عي وال ي وال
ف ات وقف ال ل   .)٣(على 

      ، ف ات وقف ال ل ا، ه أن   ن ل م م وف ائ في  والأصل العام ال
ع  اك  ان ه ة، ون  ا ة ج ائ ة ق ة ه اس ن إلا ب ها، لا  ل ف والف

ا ت ه ل م اءات في  اء الاس الات، ففي الق ع ال ل في  د ب ح لقاضي ف
ل  ارات الإدارة أمام م ف الق ات وقف ت ل اص ب  ان الاخ ي  ن الإدار الف
ا لها  ائي ش ل الق ح ال ، وأص ل ة لل ائ ة الق ة لل ا ا في ال عق ولة م ال

ام الف اص للأق قل ذل الاخ حلة لاحقة، ث ان عة م العام في م ة م
ة ح في ١٩٧٥ عي به اص للق الف ح الاخ ا أص   .)٤(م١٩٨٤م، وأخ
ى، ح الأصل أن ي       اه على نف ال ، سار الات اء ال وفي الق

عل  ا ي ائ  ه اس ة، ول ذل ورد عل ا ة ج ائ ة ق ف ه ل وقف ال
                                                 

  .٣٥٦مشار إليه لدى: .  د. محمود حافظ، المرجع السابق، ص  )(١
2) ( BELL (J.), Actualite du droit administrative au   Royaume – uni, EDCE, no 
43, 1999, op. cit, p. 310.                                                                                                                                

م، ص ١٩٩٨، دار النهضة العربية، القاهرة ١دراسة مقارنة، ط  –د. محسن خليل، القضاء الإداري  )(٣
٦٥٠   .  

  . ١٠١سليمان سالم الراجحي، المرجع السابق، ص  )(٤
 رنسي، راجع:في الفقه الف -

-   BELL (J.), Actualite du droit administrative au Royaume – uni, EDCE, no 
43, 1999, op. cit, p. 311. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                             مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN : 2537 - 0758(  

 

١٩٩٤ 

اك الإدارة،  ا:ال ضه في ي أوله ف ة الإدارة، أو م  ة رئ ال ل عل 
اف  ة، أو ال ضها الع ف ي  امة ال ف الغ قف ت ائها، في ال ب ذل م ب أع
ن  القان ا ورد  ن، وذل وفقا ل الفة للقان قات ال ل ل ع الاعلانات وال على ال

ارخ  ادر ب ا:م، ١٩٧٩د  ٢٩ال ه عل  وثان ة الإدارة، ي ة رئ ال ل
لي  م م م ق ف ال ل وقف ال ائها، لل في  ضه في ذل م ب أع ف أو م 
ان م شأن  ة، إذا  ل ات ال ل ر م ال ي ت ارات ال ، ض الق ولة في الأقال ال

ارخ  ادر ب ن ال قا للقان ة  د ة عامة، أو ف اس  ارات ال ه الق ل ٢٢ه  ي
  م. ١٩٨٢

رة      الأس اء الإدار  ة الق أن، ح م ا ال ة في ه ائ قات الق وم ال
ارخ  ة ب عق ها ال ل ة الأولى)،  ائ ن  ٢٤(ال ار ٢٠١٠ي ف ق قف ت ا ب م، والق

ادات  ة م ال ة ت ل ل ل ب ث ت اع ع ت الام ي  ل جهة الإدارة ال
ة،  اس ، وال جاء ال ي ر ج وع دس ضع م ، ل ر س ن ال اء القان ة وخ وأسات

ر  س ى ب ال ولة أض ل ال م، أن م ا تق فاد م ه: " .... وم ح أن ال
ازعات الإدارة  ائ ال عي ل لاد ه القاضي ال الي لل ن في  –ال ع ها ال وم

ارات الإدارة  ازعات الإدار -الق ا ال ة ع ارات مع احة لاع ن ص ر القان ق ي  ة ال
، ة أخ ائ اص جهة ق ادها لاخ ا على   إس ة الإدارة العل اء ال ق ق وق اس

مة في  ل إرادتها ال ه جهة الإدارة  ح ع أن تف ا،  اب ن إ ا ق  ار الإدار  أن الق
ا ى الق ق ة  ا لها م سل ن،  ده القان ل ال  اث ال ق إح ائح،  ن والل

ا،  ن سل ة عامة، فإنه ق  ل غاء م نا اب ني مع م أو جائ قان م قان
اذه  ها ات اج عل ان م ال اء مع  اذ إج ع جهة الإدارة ع ات ما ت وذل ع

ن رق  ها م القان ار إل اد ال ى ال ق ع و ان ال ى  ن، وم ة ل ٦٨ القان
اد  ١٩٤٧ رات م الأف ث ال ات ت ل لقي  ث ب ات ال م م ، ق أل ث أن ال

م  ث ع نا، فإذا ت لل ها قان ص عل و ال اف ال ق م ت ع ال قها  ث وت
أن  ار ذو ال ، وخ ث ه رف ال و وج عل ، أو أك م تل ال اف ش ت

ه ي صى عل اب م ف  ه، ال ل م ى له ال ى ي ، ح ف اب ال ه أس ضح 
ق  اع، لا ي الام ي  ل ار ال ع في الق ع فإن ال ل ال .... وم ح أنه ع ش
ة  ل ع سائ أوضاعها ال ف ال ا، وذ اس اع قائ ل الام ا  ال عاد مع 
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١٩٩٥ 

لا، لة ش ن مق ، فإنها ت ا وقف وم ح أنه ع ال الع الأخ اجل، فإن م
ادة  ار الإدار ـ وفقا ل ال ف الق ه  ٤٩ت ق عل ولة وما اس ل ال ن م م قان

ا و  ال قائ ن إدعاء ال أن  ة  . الأول: ال اف ر اء الإدار ـ ت الق
ت على  أن ي ال  ع اني: الاس ار، وال جح معها إلغاء الق ة ي اب ج اه على أس ال

ف إلغائه، ت ي  ا ل ق ها  ار ر ت ع ائج ي ار ن فع ....  الق وم ح أنه ع ال
رة  ة الإس ع إلى م ولة، وحالة ال ل ال اك م لائي ل اص ال م الاخ ع
ر ال  س أن ال ه  دود عل فع م ا ال ة)، فإن ه ق ر ال ة (قاضي الأم ائ الاب

ادر في  ادة م، ي١١/٩/١٩٧١ال ة  ١٧٢ في ال ولة ه ل ال ه على أن "م م
د  ة، و أدي عاو ال ازعات الإدارة وفي ال ل في ال الف قلة، و  ة م ائ ق

اصاته الأخ  ن اخ ن رق "القان ــة  ٤٧، و القان ل ١٩٧٢ل أن م م 
ادة ( ولة في ال ولة دون ١٠ال ل ال اك م ه على أن: "ت م ل ) م الف ها  غ

إلغاء  ات  اد أو اله مها الأف ق ي  ات ال ل اً) ال ة: (أولاً).... (خام ائل الآت في ال
ازعات الإدارة، ) سائ ال ع ع ة...... (را هائ ارات الإدارة ال و في  الق

اص، أو  م الاخ ع ع جع ال ن م ة أن  هائ ارات الإدارة ال ات إلغاء الق ل
لها، أو ع قها، أو تأو أ في ت ائح، أو ال ، أو الل ان الفة الق ل، أو م ا في ال

ات الإدارة، أو  ل ارات الإدارة، رف ال ع في ح الق ة، و ل ال ال ع إساءة اس
ائح." ان والل اذه وفقاً للق ها ات اج عل ان م ال ار  اذ ق اعها ع ات وذ ، .... ام

ع م اف  ام ق م ت ع ال قها  ث ات، وت ل ر ع تلقي تل ال ث ال ال
أن  ار ذو ال ، أو إخ ل نا ل رة قان ق و ال ث  –ال اب  –في حالة رف ال أس

ع  ه ..... ، فإن ذل  ل م ى له ال ى ي ه، ح صى عل اب م ف   -ال
اه الفا ل -و ال ا م ارا إدارا سل ل ق ة في  اف م ث ر ال ن، و لقان

ة  اش خل  عي، وال ات ال ل عل  ال ل ع اف ر الاس لا ع ت ه، ف ف وقف ت
ة الإدارة  اء ال ه ق د عل ا ا ر وفقا ل س فلها ال ي  قه العامة ال اته وحق ح

ا.   العل
وض على ر      ع ف ال ل وقف ال اف  ال، ف ث وذ ت ع ة واس ه م ج

ها  ت على ذل م آثار، أخ ه، وما ي ن  ع ار ال ف الق قف ت اء ب ع الق ي
ث ما  ها ب ، وال ف ع ل ال ل م ات ال ل لقي  رة ب ث الإس ام م ت ال
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ار ذو  ها إخ نا، وفي حالة رف أ م رة قان ق و ال اف في شأنه ال أن ت ال
هة  ا أمام ال ائ ه ق ل م ى له ال ه، ل صى عل اب م ف  اب ال أس
اب  ته الإدارة م أس ة ما أب م ص ة م ع ه ال اعاة ما خل إل ة، و ال
وفات ال  ام جهة الإدارة م . مع إل ع ل ال لات م ث ال اع ع ت للام

ع وفقا ل ال افعات." ١٨٤ادة العاجل م ال ن ال   .)١( م قان
ي: ل ار الإدار ال ف الق ع على ح و ت   ال

ة       ل ارات الإدارة ال ف الق ات وقف ت ل ادر في  ه، أن ال ال ا لا ش  م
ها،  ر ف ي ص وف ال ه، مادام لا تغ في ال ع ا  ق ا م ع ح ة،  اب ها والا م

الإلغاء إذ أنه لا  عل  ع ال ع ال ض ة وهي ت )٢(أصل م ق ال ، ولا 
ا  ه، ولها أ و ه وش ا ت أس اف ه، إذا ت ز لها أن تأخ  ، ح  ع ع ال ض م
ات  ع في أوراق وم ع وال ض ض لل ع ع ال ى رأت ذل  ه م ل ع أن تع

ع ح ة  ، إلا أنه م جهة ثان ع مات ال ة م مق ائ ام الق ا له ما للأح ائ ا ق
ه  ه، وعل ل  ا ف عل  ا ي ه  ي  ق ئ ال ة ال ق ع  ، وذل لأنه ي ائ وخ
م  ي  أن ت ع ال ق ال افة  قلال  ه على وجه الاس ع  فإنه  ال

وره) ع (ع ص ع ال ض ادر في م هائي ال   .)٣( ض ال ال
اك الإدارة وف      ر م ال ي ت ام ال ع الأح ع في ج ان ال ا  ن ي ف

ة م العام  ن اف أمام ١٩٥٣الف الاس ع  ، إما ع  ال ق أح  م ي 
رت  ي أص ة ال ال أمام نف ال ولة، وما ع  معارضة ال ال ل ال م

أ )٤(ال اما  ان إل ق أن ذل  ت على ، ونع ف ى لا  ، وح قاضي على درج ال
ف  ل وقف ت ادر في  ا لأن ال ال قاضي. ون ذل ال درجة م درجات ال
ا ال  ار، فإن ه إلغاء ذل الق ة  ع الأصل عا م ال ع ف ي  ل ار الإدار ال الق

                                                 
ق. بجلسة ٦٤لسنة  ٤٩٨٣حكم محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية الدائرة الأولى، في الدعوى رقم  )(١

  م.   ٢٠١٠يونيو  ٢٤
  في الفقه الفرنسي، راجع: )(٢

  BELL (J.), Actualite du droit administrative au Royaume – uni, EDCE, no 43, 
1999, op. cit, p. 318.                       

المستشار/ حمدي ياسين عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف،  )(٣
  .   ٧٧٤م، ص ١٩٨٧الأسكندرية 

القرار الإداري الطعين، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة آل البيت ، سعود علوان، وقف تنفيذ  )(٤
  .   ١٠٨م، غير منشورة، ص ٢٠٠٠الأردن 
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ي  ام ال اقي الأح ة، شأنه شأن  ن اك الإدارة الف ادر م ال ه ال رها ه ت
ال  عارضة ال ال ولة، أو ل ل ال اف أمام م ع ه الأخ للاس  ، اك ال

رته. ي أص ة ال   أمام نف ال
ع       ا  ة ن ن اك الإدارة الف ام ال ع على أح لف ذل ال لل وق اخ

ن  ور قان ا١٩٨٧د  ٣١ص اك اس ن م ا القان أ ه قلة، م، ح أن ف م
ام  ا على الأح ع فع  ي ت افات ال افة الاس ل في  ة الف ها الأساس ن مه ت
عل  ي ت ام ال اء الأح اس ة في أول درجة، وذل  ن اك الإدارة الف ادرة م ال ال

ة و ي ال ق ة، )١(ب ل ات ال ا الان اصة  ازعات ال ر في ال ي ت ، وتل ال
ام ال ة، والأح ارات اللائ قامة ض الق ة ال ل اوز ال علقة ب عاو ال ادرة في ال

ل  ام ل ه الأح افات ض ه اص ب الاس ر الاخ ن ال قى القان ح أ
ع  ن ال ه، وق أجاز ذل القان ه ع ن ال ور القان ل ص ضع ق ان ال ا  ولة  ال

اك الاس ر م م ي ت ام ال ولة  على الأح ل ال اف الإدارة أمام م
ق ر م  .)٢(ال ار الإدار ال  ف الق قف ت ل ب ع وفي م فإن ال ال

ل في  ه ع الف ة  ق ال اع، ولا ت هي ال ق لا ي ة الإدارة، ه ح م ال
ل ع  ض ات في م ة أنه ح  ا م ناح ا ق ، إلا انه ح ع ع ال ض  وقف م

ة الإدارة الأعلى درجة  ع أمام ال ل فه ح قابل لل ال، و ع ف للاس ال
ار  ف الق قف ت اء الإدار ب ة الق ار م عة ق ا ل )، ون اء الإدار ة الق (م
د  ا  ع ناف ها  ال، فإن ح ع وف الاس اف  ي على ت ا، وال ق الإدار م

ع  وره، و ل إذا ص ع ة م ال ال ، إذ لا فائ ه أم ل ي ع  اء ت ال ه س ف ت
ه، أو في دع الإلغاء،  ع عل ل في ال ع الف ا  ه ل ف اخى ت ه، أو ت ف ل ي ت
ارات  ف الق قف ت ادرة ب ها تل ال ا ف اء الإدار  ام الق ع على أح ن ال و

ة الإدا ا.الإدارة، أمام ال   رة العل
ه       ع  ز ال ف  ل وقف ال ادر في  ق ال وفي م ال ال

، ون  ار الإدار ف الق قف ت ا أن ال ب ة الإدارة العل رت ال قلالا، فق ق اس
ها، إلا أنه  ق ع، ولا  ض ها لل ة ع ن م ال ى أنه لا يل ع ا،  ق ا م كان ح

                                                 
1) (  LEVY (D.), Les developments recents du droit administratf angllais, 
mélanges Chapus Montchrestien, 2002, op. cit, p.328.                                      

  .   ١١٠د. سعود علوان، المرجع السابق، ص  )(٢
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ا ول ا ق ه في ح م  ئ ال ة ال ز على ح ها، و ائ ام وخ مات الأح ه مق
ع  ز ال ها، و ر ف ي ص وف ال غ ال ا ل ت ال ه،  ر  ص ال ص ال

ا.   ة الإدارة العل قلال أمام ال   ه على اس
ة ع       ي خ ن ع الف ام، ق جعلها ال ه الأح ع في ه اع ال ة ل ال و

ع ال  د له ال ا ل  ، ب ف ور ح وقف ال ما ت م تارخ ص ي
ر في  ي ت ام ال ع على الأح ة لل اع العاد ع لل دا، وم ث فإنه  عادا م م

ا ال ور ه ما م تارخ ص ن ي ، وهي س ع ع ال ض ، إلا أنه  في )١(م
اع ء إلى ال ال الل ع ارة حالات الاس ة وال ن افعات ال ن ال قان اصة   ال

. ع قاضي وال اع ال أنه ن خاص  د  ا ل ي عة العامة  اره ال   اع
  المطلب الثالث

  أثر وقف التنفيذ على القرار الإداري السلبي
ها      أ إل اد م وسائل أخ ل ة الأف ا ة في ح ف أك فاعل ام وقف ال و أن ن  ي

ارات الإدارة  ار الق ازها في اص ال ام ع ف الإدارة في اس فاد تع ، ل اء الإدار الق
اه  ، مق قاض اد ال الح الأف أً هاما ل ي م ن ولة الف ل ال ع م ها، فق اب ف وت
ة تع  ل ها م ن عل ارات الإدارة تقع على عات الإدارة، و ف الق ة ت ل أن م

ا ارالأف ف م أض ا ال اء ه ه ج ا ق    .)٢(د ع
لفة، ق      ة ال عات ال ص في ال غ م أن ال م ال وعلى ال

ة  قى ن ص ت ه ال ارات الإدارة، إلا ان ه ف الق ل وقف ت ة  ان أشارت إلى إم
أ ة على م ت اجهة الأثار ال ة ل ا قى غ  ة، وت ع  الفاعل قف لل الأث غ ال

هات الإدارة  ارات، فال م ال لي  –الإلغاء على تل الق خاصة على ال ال
ان ذل ع جهل، أم  – اء  قة، س فاتها ب ائج ت ي ن ة ع تق ن عاج ا ما ت غال

ائج  اك م ن ا أن ه  . اد ع ال د ال دعها م في ل ، وم ث فلا  ع ه
ا ال ة،  ار ة، م ذل الآثار ال الغ مال أ م ه، أو اصلاحه  ف ما لا  تع

ة  ر ع ق ه قه ال " في تعل ر ل الع "ه  'La tour Saint-Paterne a" )٣(ق
Orleans . اس ع ال ال اء  اك في الق د ال الإضافة إلى ذل ت  ،"  

                                                 
  .   ٢٨٩د. ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  )(١
  .   ٤٦، ٤٥د. محمد فؤاد عبدالباسط، المرجع السابق، ص  )(٢

3) "L' affaire de la tour Saint-Paterne a' Orleans dont le doyen Hauriou fit la 
celebrite en ecrivant que Toutes les indemnities du monde n'auraient pas repare 
la destruction d'un monument historique, parce qu'on ne refait pas un 
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فة الإد ع ار    ارة:س أو إلغاء الق
ار الإدار        ل ال في س أو إلغاء الق هة الإدارة ت ه أن ال ل  م ال

أك  ة  ة مق لقة، بل أنها سل ها في ذل ل م رته، ول سل ال س وأص
اع )١(م ق جع إلى م ها ما ي اب ال أو الإلغاء، وم جع إلى أس ها ما ي ، م

ار الإدار ا ، والق اجع ع ذل ل الإدارة ال ة، إذ ت ه القاع ج ع ه ي لا  ل ل
ن  مها القان قف أل ، أو م اء مع اذ إج اعها ع ات ل في ام ي ال ل قفها ال م
أ  ئٍ ت ه، وع ع ع قف ال س وام اء أو ال اذها الإج ات ه  ل ع اذه، وتع ات

ي لل قف ال ان وفقا لل   هة الإدارة.الآثار في ال
ب       ار ال هي آثار الق ار الإدار أن ت ت على ذل في حالة س الق و

ل  ق ه، وفي ال ان عل ال إلى ما  د ال ع أن  اضي  ال عل  ا ي اد  ة للأف ال
هاء الآثار  ن ان ار  ، أما في حالة إلغاء الق ه ة عل ي ه لآثار ج ت قف ت ا ب أ

ا  ه قاص ت عل ي ت اضي، وال قى آثاره في ال اضي، إذ ت ل فق دون ال ق على ال
ه أو  ار ال قام الإدارة  ف الق قف ت اك حاجة ل ه فل تع ه ، وعل دون تغ
ل وقف  ل تق  ار أو إلغائه ق ان الإدارة ق قام  الق إلغائه، خاصة إذا 

ل ه وق ع تق ، أو  ف ف ه  ال ل وقف ال ض م  ه، وذل لأن الغ ل  الف
فة  ع ار  أو إلغائه  ت على س الق ا، وه ما ت ق ار الإدار م ل آثار الق تع

ص فإن س الإدارة أو )٢(الإدارة ي على وجه ال ل ار الإدار ال الق عل  ا ي . و
قف ا اجعها ع ال ن ب ي  ل ارها ال اذ إلغائها لق دة لات ته، والع ي ال ات ل ل

ي في  قف ال ة على ال ت أ الآثار ال اذه، وت ات ن  مها القان قف ال يل ال
ارات الإدارة. ة نفاذ الق الا لقاع ان اع   ال

: ف ة ال ب ال   ح
ا      ابي،  ي أو الا ل ار الإدار ال ف الق قف ت ادر ب ة إلغاء ع ال ال

ق إلى إلغاء نهائي، إذا ما رأت  ا الإلغاء ال ل ه ع أن ي ار، ولا  ا الق ق له م
ر  خ  م ال ا ال  أن ي ، وه ل را ل ة م ض ة ال ال
، وم ث  ي ائه م ج ار الإدار و م الق ل في ه ، وذل لأن آثار الإلغاء ت ف وال
                                                                                                                       
monument historique". Cite par; Olivier DUGRIP , L'urgence contentious 
devant les jurisdictions administrative, P. U. f., Paris, 2009,  p. 229.      

د. حسين عبدالحميد درويش، نهاية القرار الإداري عن طريق القضاء، دار الفكر الجامعي،  )(١
  .   ٢٧٧م، ص ١٩٩٩الأسكندرية 

  .   ٦٧٢د. مصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق، ص  )(٢
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ا الق  ل فإن ه ل فإن رف  له في دع الإلغاء، و ق القاضي ع ف ار لا 
ر ح  ل على شئٍ ما، إلا إذا ص ل ة لل اه ال ف لا  اثارته ت وقف ال

ف دع الإلغاء ع ب ض ة ال   .)١(م
ادة       ولة رق  ٥٢ولق ن ال ل ال ن م ة  ٤٧م قان م على أنه: " ١٩٧٢ل

ام ت في  ه، على أن الأح م  ئ ال ة ال ق اصة  اع ال ام الق ع الأح شأن ج
ات وقف  ل ادرة في  ام ال افة."، وح أن الأح ة على ال ن ح الإلغاء ت ادرة  ال
ع  ها، فإنها ت ائ ام وخ مات الأح ل مق ع  ة ت ل ارات الإدارة ال ف الق ت

ادة اردة ب ال ة ال ه القاع ه، وما  ٥٢ له م  ئ ال ة ال ز ق ، وت سالفة ال
، إلا أنه  ار الإدار إلغاء الق ا  ان ل ح ، ون  ف قف ال ا ب ها قاض ر م ص
ه ما  على ح الإلغاء،  عا م دع الإلغاء، وم ث فإنه  عل م أو ف

ض اوله م م ا ت ه، و ى  ا ق افة  ة على ال ح ح . وفي حالة )٢(عاتو
ورة  ال ي  ق ص، فإن ذل  ي على وجه ال ل ار الإدار ال إلغاء الق ال 
هة  ام ل ة إل ا ة، فه  ا ه ب اء ال تقاع ع اذ الإج ات هة الإدارة  ام ال إل

. ف مع   الإدارة ب
ار الإدار       ف الق قف ت ور ال ب م جهة الإدارة ع ص ف ذل وتل ها، ب  ض

قف  را، إذا تعل الأم ب ف ال ف اءات ت اذ إج ات را  ام ف ال ه  ف ن ت ، و ال
ف خاص  قف ال ادر ب ن ال ال ما  ها ع ن عل ابي، و ار إدار إ ف ق ت

ة للأف ن اك القان غ في ال ، وال ل مع اعها ع ع ام ي  ار إدار سل اد، أن ق
ال م آداء  ع  لة ذل م ه، وم أم ع ع ل ال ام ف ذل الع را ب م ف تق

ها  ن عل ة،  ة مع ان في س ارها  –الام ف ق قف ت ا لل ب ف ح  –ت أن ت
ع  ل في ال ان، ول الف ل الام ه م دخ ، وت ال ل ال صة ل الف

إلغاء ه علقة  ة ال ض ف ال ادها، ورف ت ادت الإدارة في ع ار، أما إذا ت ا الق
ه  ام  ع ع ال ه، وال ام ام  ن ال مها القان ل ال أل الع ام  ذل ال وال
ه  ا ذه إل وانا وفقا ل ا ع لها ه ة، وعُ ع فة وغاص ع ت م ي، اع ل ارها ال ق

ادر في  ها ال ا  ة الإدارة العل اي  ١٤ال ع )٣(م١٩٥٦ي ، وق ن ال

                                                 
  .   ٣٨٧م، ص ١٩٧٨عام  د. مصطفى كمال وصفي، أصول إجراءات القضاء الإداري، بلا دار نشر، )(١
  .   ٧١٤د. محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري، المرجع السابق، ص  )(٢
د. فواز خلف ظاهر، د. صالح عبد عايد، وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي، بحث منشور بمجلة كلية  )(٣

  .   ٢١٦م، ص ٢٠١٦الحقوق، جامعة تكريت العراق، عدد سنة 
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ارخ  ادر ب ن ال اني م القان ل ال ي في الف ن ل  ١٦الف م، على ح ١٩٨٠ي
ل  ف م ها ت ة في حالة رف ي امة ته غ هة الإدارة  ولة في ال على ال ل ال م

.   ذل ال
ع:           ض ف على دع ال ة ال ب ال   ح

ه، وال       اس  ز ال ا لآثاره، ولا  ا م قى قائ ار الإدار ي ف الق قف ت  ب
ق  ه  ، ول ع ها  ل ف ف ار ل  ل إلغاء ذل الق ة  ض ع ال ما دام ال

ع الإلغاء ض ور ال في م ه  هي أث ا ال لا  )١(و ، والأصل أن ه
ة  ها ب ث ف ، ولا ي ع ع ال ض اه م ه  ئ  ر على أساس ما ي ، ح أنه  أث

قى  ها، وم ث ي ض لأصل ال ف ع ، أو ال ع ع ال ض ض في م الأوراق، دون خ
، دون تأث أو  ع ل ال ار الإدار م ع إلغاء الق ض ها في  م امل ولاي ة  لل

اء ما  م إب قى لل وره، و ف ال س ص ار ل وقف ال يه م دفاع اع ل
تها في  ن عق ها على ما  ل م ة وت ققها ال ، ت ع ع ال ض عل  ع ت ودف

ع الإلغاء ض   .)٢(م
ة       قا دها إلى ال ها، م ع م ة الإلغاء وف قة م سل ف م قف ال ة ال ب وسل

ا ار الق هة الإدارة في اص ة ال ع على سل ضها ال ي ف ة ال ن رات الإدارة، القان
ه  ي م ل ار الإدار ال م على أساس وزن الق ة، وتق ائ هة الق ها لل ي م وال

ة و أ ال ه م ا ن، وزنا م ان القان ابي  ن )٣(والا ار مع القان اف الق ، فإذا ت
ة  ائ هة الق خل ال ج ت ه، واس وع اف معه فق م وعا، وذا ل ي كان م

ة لإل اء ال ، وأوج على الق ج الأم ذل ه إن اس ف ار، ووقف ت ا الق غاء ه
ام  ا  : أوله اف ر أساس ارا إدارا، إلا على أساس ت ف ق قف ت ألا ي
أ  عل  اني ي ها، وال ار ر ت ع ائج ي ار ن ف الق ت على ت ى أنه ي ع ال،  ع الاس

ا ن ادعاء  ة، أ أن  و اه ال اً  ال أن، قائ ا ال ف في ه ل وقف ال

                                                 
1) BELL (J.), Actualite du droit administrative au Royaume – uni, EDCE, op. 
cit, p. 371.                                                        

  .   ٧٢٠ -  ٧١٩راجع: د. محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص  )(٢
3)  LEVY (D.), Les developments recents du droit administratf angllais, 
mélanges Chapus Montchrestien, 2002, op. cit, p.329.                                      
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ار  ا الق جح معها إلغاء ه ة ي اب ج ، على أس ع وف ال ات و م الأوراق وال
اع ع ال ض ل في م   .)١(ع الف

: ة أخ ائل ف ه م م ل  ا ف ف  ة ح و ال   ح
ة ا      ع أمام ال هي ن ال ار ال في الأصل أن ي اص اع  ي ت ال ل

عي  ار ال ا ال ل ه ع قاضي ما  اءات ال أ خلال إج عها، إلا أنه ق  ض م
ل في  ل الف ام الأخ ق ع الأح ور  ي الأم ص ق ، وق  ع ل في ال للف
ات في  اءات والإث علقة  الإج ام ال ة، والأح ق ام ال الأح  ، ع ع ال ض م

ع ة ال ام الف الأح ى  ام ت ع تل الأح ة، وج ة وال ه ام ال الأح  ،
ع    .)٢(في ال

ض لها       ع ،  أن ي ف ل وقف ال ن على صلة  ي ت ة ال ائل الف وال
م  ع فع  ال ذل ال ، وم ف ل وقف ال ل في  ل الف اع ق القاضي ال ي ال

ة ب اص ال م اخ ع فع  ا ال ، و ف ها وقف ال ل ف ي   دع الإلغاء ال
ا ع ل نهائ ل ال ار م ني، أو لأن الق عاد القان ع ال فعها  ع ل ل ال   . )٣(ق

ني       ضع القان ل ال ع دع الإلغاء في  ض ان القاضي ال ي م وذا 
ائل ف قا م م ه م ل  ا ف ما  ، مل ، القائ ف ل وقف ال ع  ض علقة  ة م

ه  ، إلا أن ذل ش ار الإدار ل إلغاء الق ل في  اع وال ع ال ض له في م ع ف
ي  ها ال ام وح ه الأح ه، ح أن ه ي  ق ة الأم ال ام لق ه الأح ازة ه ح ه ح ال

اءات و اس بها إلا وفقا للإج ز ال قة، ولا  انا لل دها تع ع ي ح ق ال ال
ع   .)٤(ال
افة       ل  ها ت ل اع، ول هي ال ي ت ام ال ة على الأح ه ال ولا تق ه

ا في حالة  ا،  ها نهائ ل ف ل الف ، وق ع اء ن ال ر أث ي ت ة ال ام الق الأح

                                                 
أنظر في ذلك: المستشار محمد ماهر أبو العينين، الموسوعة الشاملة في القضاء الإداري المصري  )(١

  .   ٧٦١م، ص ٢٠٠٧محامين المصريين، والمقارن، الكتاب الأول، لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة ال
د. حسين عبد السلام جابر، الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة، دار الكتب القانونية، القاهرة  )(٢

  .   ٤٣٩م، ص ٢٠٠٥
د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات وقف تنفيذه، دار الفكر  )(٣

  .   ٥٥٥م، ص ٢٠٠٩ية الجامعي، الأسكندر
د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات وقف تنفيذه، المرجع السابق،  )(٤

  .   ٥٥٦ص 
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ل في م ف ل ال ال  ، و ار الإدار ف الق قف ت ر ب ألة ال ال 
اص ان حقا أن )١(الاخ رة أنه إذا  اه مق ا ذل الات ة الإدارة العل ت ال ، وق أك

ل  ق ان ذل ال  اء  ، س ار الإدار ف الق ل وقف ت ر في  ال ال 
ه أوراق  و عل اه ال ت ، ح ال ل ا ال ف ه ، أو ب ف ل ووقف ال ال

ع لا   ات ال ة ع وم ق ال ار، فإنه لا  إلغاء الق عي  ض ل ال ال
ل  ادر في  ال أن ال ال غ ع ال ا ألا  عا، و ه ض ا الإلغاء م ها ه ن
ة  ز ح ها، وم ث فإنه  ائ ام وخ مات الأح ا له مق ا ق ف ح وقف ال

ة ت ه ال اب أولى فإن ه ه، وم  ل  ا ف ام  ر الأح ي ت ام ال زها الأح
 ، ف ل وقف ال ع  ض ل ال في م ة ق ائل الف ة فاصلة في ال م ال
فة، أو ل  ال عل  اص ل م م الاخ ع فع  ر في ال ي ت ام ال كالأح
ع  فعها  ع ل ل ال م ق ع فع  ل في ال ف اع، أو ال ال  ع ال ض عل  ي

عاد، أو لأ ه ال ل ه ة في  اء ال لا، فق ا م ه ل نهائ ن  ع ار ال ن الق
عها  ة، وج ق ام م ا، ول أح ة أ ام نهائ ، بل أنها أح ا ف ائل ل ق ال
ع  ل في  ع أن ف اء الإدار  ة الق ع، ف ض ة ع ن ال ق ال

اص، م الاخ ع فع  ف ال ائل، وق ب ه ال ف  ه ل، ووقف ت م الق وع
ه  ل في ه ل الإلغاء وتف ل في  د ع الف ز لها أن تع ، فلا  ار الإدار الق
ه،  م  ئ ال ة ال اً حاز ق اءً نهائ ان ق ها الأول  ة، وذل لأن ح ة ثان ع م ف ال
ئ  ة ال ه ل حاز ق الف ا ل ا مع ان ح ول أنها ق على خلاف ذل ل

ان واج الإلغاءال ه، و   . )٢(م 
: ف ة لل ب ال ائ ادئ الق   ال

ة       ده إلى الق ار الإدار هي الأصل، وذل الأصل م ة للق ف ة ال لا ش أن الق
ها وع ارات وم ة تل الق ة على ص ن و ذل )٣(القان ع ال ي ، وفي ال

ادة  ا م خلال ن ال ولة رق م  ٤٩واض ل ال ن م ة  ٤٧قان ي ١٩٧٢ل م، وال
                                                 

دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي،  –بلال أمين الزين، دعوى الإلغاء في قضاء مجلس الدولة  )(١
  .   ٤٩٥م، ص ٢٠١٠الأسكندرية 

مة الإدارية العليا مشار إليه لدى: د. محمد العبادي، الوجيز في القضاء الإداري، قضاء حكم للمحك )(٢
  .   ٢٧٧م، ص ٢٠٠٤الإلغاء، دار المسار 

3) (  LEVY (D.), Les developments recents du droit administratf angllais, 
mélanges Chapus Montchrestien, 2002, op. cit, p.329.                             



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                             مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN : 2537 - 0758(  

 

٢٠٠٤ 

ف  ه وقف ت ت عل ة لا ي ) إلى ال ار الإدار ل إلغاء الق ل ( ب أن رفع ال
ة  ز لل ب إلغاؤه، على أنه  ل ار ال ها الق ُل م ه، إذا  ف قف ت أن تأم ب

ف ق ائج ال ة أن ن ، ورأت ال ع فة ال ه  ذل في ص ها، وه ار ر ت ع ي
رها الإدارة  ي ت ارات الإدارة ال عة على أن الأصل ه أن الق غة وردت قا ال
اف  ء ت لها، إلا أنه وفي ض ز تع فاذ ولا  ة ال نا، واج ل لها قان ج ما ه خ
ار إدار أن تأم  ل إلغاء ق ي رفع لها  ة ال ز لل ة،  و مع وف وش

قف ت و ب ال م ال ع  ه ال ل ق ة العامة، ول اء على القاع اس ه، و ف
ه  اني م ه ل ال ل خلال الف ف ال اولها  ف ن ي س ة، وال ل ة وال ض ال

راسة. ه  ال أ إل ائي ل ام اس ف ه ن ام وقف ال ي، ن أن ن ن ام الف وفي ال
ه  لى ه ي، وت ن ولة الف ل ال ي م ام ال رة الأح ة م خلال ن ائ عة الاس ال

رته، والقاضي  ي ق ة ال ائ عات الاس ا م خلال ال ، و ف قف ال ه ب رت ع ص
، إلا إذا ت له على  –فة عامة  –الإدار  ف ار الإدار ال ف الق ل ت ع لا 

ف ت على وقف ت ا: ه ألا ي : أوله ق أم هة وجه ال ل ال ل ع ار تع  الق
د  أك م وج ا: ه ال ه ارات، وثان قاص العاجلة م وراء تل الق الإدارة، وتف ال

. ف قف ال رة لل ب ة ماسة مُ ل   م
ا الإدارة: ل ن ف تع ت على و ال   أولاً: ألا ي

لا إلى أن       ها وص اء على  ق الق ي اس ائل ال ار  م ال ف الق وقف ت
ة: ال ائل ال هة الإدارة، ال ا ال ل ن د إلى تع   الإدار ل ي

ار الإدار  - ور الق ن ص : ق  ار الإدار ال على الق ع فاء وصف الاس ان
ة،  ة عامة مل ل ق م ة ت ال  ع ع الاس ا ا  هة الإدارة م ره ال ال ت

اجة إلى ت عل ال ف حالة الأم ال  ورة، فإذا ان ع وق ض ه في أس ف
اء  قف، س لى ال ار، إلى أن ي ف ذل الق ال،  للإدارة أن ت في ت ع الاس
، أو  ا ال ام ه أن لاس أ ذو ال ار دون أن يل ع على الق اع ال ات م ف

قف ال قه ح ب ن ق س ف دون أن  ال ل الإلغاء  اء في  ، أو ت رف للق ف
ل  . )١(ذل ال

فة ذو       ع ه  ع عل ار رغ ال ف الق هة الإدارة على ت ت ال وفي حال أص
اف حالة  اته م ح ت ار وملا ها أن تف الق ة عل ة ال أن، فإن ال ال

                                                 
دراسة مقارنة، بحث  –أنظر: غيتاوي عبد القادر، القرار الإداري بين نفاذه وجواز وقف تنفيذه  )(١

منشور بمجلة دفاتر السياسة والقانون، التي تصدرها كلية الحقوق جامعة الجزائر، العدد التاسع، يونيو 
  .   ٢٠٢م، ص ٢٠١٣
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ر الإ ة العامة، وت ل ق ال ار ماسا لأجل ت ف الق عل ت ي ت ال ال ع شارة الاس
ف  اسة ل اجة ال م ال ف إذا ما ت له ع قف ال اء الأم ب ز للق إلى أنه 
، وفي  ار الإدار ف الق قف ت ة الأخ ل ض ة وال ل و ال اف ال ار، مع ت الق
أن،  ل ذو ال ه م ق ع عل ار رغ ال هة الإدارة للق ف ال ن ت ال  ع الأح ج

ل .على م ع ا  ار  إلغاء ذل الق ي  ا ل ق   ها، 
عى  - ها ت ا ارسة ن ار: الأصل أن الإدارة في م ف الق ورة ل اء ال انق

ق تل  ي ت أنها الأن ل لة ال س ار ال ل ذل ت ها، وهي في س ق مقاص ل
الها ة على أع ائ ة الق قا اق ال ج ع ن ، وه الأم ال  قاص ، ومع ذل فإنه ال

اد، فق  ة للأف ال لفة  لة الأقل  س ار ال اء الإدار م اخ ع الق اك ما  ل ه
ارها  ف ق ل ت ة جهة الإدارة في  ف ب ر ي أن ي ن ولة الف ل ال اع م اس
ل في  ع ع  ف اغلاق م قف ت ى ب ه، ح ق ف اد في وقف ت ة الأف را، ور ف

اعة ال ص ات،  م ع ال اج  ه وقف ان ا ا على أص ة، م ائ ات ال ال
ار  ئي للق قف ال ا ال ه ، و ات الأخ ع ال اج  له في ان ار ع مع اس

اع اف ال عارضة لأ الح ال ي ب ال ن اء الف  .)١(الإدار وف الق
ل - ي:  الق ل ار الإدار ال إلغاء الق اء  ان الق أن القاضي الإدار  رج

ار الإدار  ان إلغاء الق ألة رج ة ع ال في م ة م ال ن على درجة 
ابي، وذل لأن  ي والا ل ار الإدار ال ه، و في ذل الق ف ب وقف ت ل ال
ان  ى ول  ع دع الإلغاء، ح ض ض ل ع ه ال اما عل عل ل ألة  ه ال  ه

ا لا ضه س ، تع رة أو أخ ض له  ع ، إلا أنه لاب أن ي ع ع ال ض   م
فة القاضي الإدار  خل في و مه، وذل في ح ذاته لا ي ان الإلغاء م ع ل رج
اب  اجعة أس ا ل ه م ، ومع ذل فإنه  نف ف ل وقف ال ل في  ع الف

جح إلغا ع دع الإلغاء، فإذا ت م خلالها ما ي ض ل في م ار ع الف ء الق
ف ل وقف ال ه، ون ت له خلاف ذل رف  ف قف ت ، أم ب ع ى لا  ال ح

ا الإدارة دون وجه ح  .)٢(ي في شل ن
ل في        ع ع الف ل ال ار الإدار م ان إلغاء الق ، فإن رج ة أخ وم ناح

خ على مأخ ع دع الإلغاء،  أن ي ض ة القاضي ال ي م  ال م ناح
                                                 

1) (C.E.F., 28 november 1983, "Gerard et Vogel", DALLOZ 1985)     قضية 
مشار إليها لدى: د. محمد كمال الدين منير، قضاء الأمور الإدارية المستعجلة، رسالة دكتوراه الدولة، كلية 

   ١١٥م، ص ١٩٨٨الحقوق جامعة عين شمس 
نة، المرجع دراسة مقار –أنظر: د. غيتاوي عبد القادر، القرار الإداري بين نفاذه وجواز وقف تنفيذه  )(٢

  .   ٢٠٤السابق، ص 
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ف  ة ع ت ل هة الإدارة م ال ى له اعفاء ال ى ي ، وذل ح ف ل وقف ال
ل في  ع ع الف ا  ة  و م ال إلغائه لع ي  وع، إذا ما ق ار غ ال الق

ع ض ه ل)١(ال ن ق س ا  ع ع ال ام الإدارة  د إلى إل اد م ، وال ي لأف
ي  ة العامة ال ل ة ب ال ائ اء الإدار في ال لاء دور الق و  ا ي ار، وه أض
قل  ع ف ق  سع في وقف ال اد، فال اصة للأف الح ال هة الإدارة، وال لها ال ت
لف  اد، و الح الأف ف ق   ات وقف ال ل ا الإدارة، وال في رف  ن

ف ال وج م الإدارة ماد اب، واله ن القاضي ق جان ال ال  ا، وفي ال
ة العامة ل ، وه ال ف ام وقف ال   . )٢(أجله ن

: ف ر و ال ة ماسة ت ل د م اً: وج   ثان
ار الإدار       ف الق ل وقف ت ه في  ه أن القاضي الإدار ع  ا لاش  م

ة ال ل ي، ي في ال ل ة ل إلا ال ل ه ال ، وه ف ر وقف ال ي ت اسة ال
د إلى  ف ق ي ل أن ال ما  ن ع ، وت ف ال وقف ال ة ل ة ال ل ال
اء  ر ق أن ق ت ا ال لها، وفي ه ع ت قة لا  الغة، أو م ار  أض ه  إصاب

ر ال لا  اصلاحه،  ا ال ي م اش ن ولة الف ل ال الغ، م ر ال إلى ال
ي م وراء  ئ ف ال ان اله ابي، و ي أو الا ل ار الإدار ال ف الق قف ت ر ل ك
اد  ر إلى الاع ا ال ، وق وصل ه ف ام وقف ال سع في ن ر، ه ال ذل ال
ة  ل ار على ال ، دون الاق ف قف ال ر ل ها  ة العامة في أوسع معان ل ال

اصة  فال   .)٣(ال وقف ال
ل      ا الق قف  و ر ل أ لها  ح القاضي يل ي أص ة العامة ال ل ة ال أن ف

قف  ح ال الأساسي ل ل فق أص فاضة، ول نة وف ة م ار الإدار هي ف ف الق ت
ة العامة ق ل ه ال ا أن ه ة،  اب ها والا ة م ل ارات الإدارة، ال ف الق ل  ت ت

قي  ة، أو ت ات تلاشي الف ق ة،  ة أو ف ا ة أو إج ة أو دي اس ارات س اع
ة في  ة، وال ي عائ ال ارسة ال ة م ة على ح اف ة، وال ا ات الإج ا الاض
ة العامة  ل عها قابلة لل ت ال ها، ج ة عل اف ة وال ار انة الآثار ال ص

قف ت رة ل . ال ار الإدار   ف الق
                                                 

1) (  LEVY (D.), Les developments recents du droit administratf angllais, 
mélanges Chapus Montchrestien, 2002, op. cit, p.338.                                   

دراسة مقارنة، المرجع  –تنفيذه أنظر: د. غيتاوي عبد القادر، القرار الإداري بين نفاذه وجواز وقف  )(٢
  .   ٢٠٤السابق، ص 

  .   ٥٦٥، المرجع السابق، ص داريد. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإ )(٣
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